[bookmark: Anchor1][bookmark: _GoBack]الطعن رقم 309 و 322 لسنة 2013
[bookmark: Anchor8]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار ممدوح القزاز وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين عبدالصبور خلف الله وفراج عباس وأحمد ابوضيف وعلي مرغني
1 – ان لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه شرط ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على اسباب سائغة.
2 – ان اطمئنان محكمة الموضوع الى تقرير الخبير وأخذها به محمولا على اسبابه يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجهة اليه ما يستحق الرد عليه.
3 – ان تعهد الطاعن واقراره بسداد الدين على أقساط اسبوعية متساوية ومتتالية مفاده انه لا يُعتد بأي سداد سابق عن هذا الاقرار كما لا يُعتد بأي سند مديونية آخر تم تحريره قبل تاريخ هذا الاقرار.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor71]المحكمة
[bookmark: Anchor72]بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة وضم الطعنين.
[bookmark: Anchor79][bookmark: TM2014_309_1]لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله،
[bookmark: Anchor101][bookmark: TM2014_309_2]وأن أخذه بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير،
[bookmark: Anchor114][bookmark: TM2014_309_3]لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالزام الطاعن في الطعن الأول بان يؤدي إلى المطعون ضدها في ذات الطعن- الطاعن في الطعن الثاني- المبلغ المقضي به على ما استخلصه واطمان إليه من الأوراق وتقرير الخبير المقدم في الدعوى أنه لا خلاف بين الطرفين أن الثابت من إقرار الدين الصادر من الطاعن في الطعن الأول المؤرخ 2000/2/29 والموثق برقم 878 جلد 10 أنه مدين للمطعون ضدها بمبلغ 54497 د.ك قيمة أعمال تجارية تدخل ضمن نشاط الشركة موضوع التداعي، وأنه قد تعهد في ذلك الإقرار بسداد هذا الدين على أقساط أسبوعية متساوية ومتتالية قيمة كل قسط 500 د.ك على أن يبدأ سداد أول قسط اعتباراً من 2000/3/12 بما مفاده أنه لا يعتد بأي سداد سابق عن هذا الإقرار كما لا يعتد باي سند مديونية آخر تم تحريره قبل تاريخ هذا الإقرار، وان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة أنه قد انتهى في أبحاثه إلى أن الطاعن- المدين- قد سدد للشركة الدائنة مبلغ 541,45997 د.ك وبالتالي يكون المستحق عليه مبلغ 500,8210 د.ك. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم وأقام عليه قضاءه سائغاً وكافياً لحمله ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولا ينال منه التفاته عن طلب القضاء بالفوائد لكونه أبدى طلب عارض لم تسدد الطاعن في الطعن الثاني الرسم المقرر على ذلك الطلب. ومن ثم فإن النعي عليه بأسباب الطعنين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ويكون الطعنان غير مقبولان عملاً بنص المادتين 152، 154/5 من قان المرافعات. 
[bookmark: Anchor235]لذلك
[bookmark: Anchor236]قررت المحكمة - في غرفة المشورة - عدم قبول الطعنين وألزمت كل طاعن مصروفات طعنه والطاعن في الطعن الأول رقم 309 لسنة 2013 عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة في الطعنين .
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الطعن رقم 


309 


و 


322


 لسنة 


2013


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار ممدوح القزاز وكيل المحكمة وعضوية 


السادة المستشارين عبدالصبور خلف الله وفراج عباس وأحمد ابوضيف وعلي 


مرغني


 


1 


–


 


ان لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن اليه منها 


واطراح ما عداه شرط ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على 


اسباب سائغة


.


 


2 


–


 


ان اطمئنان محكمة الموضوع الى تقرير الخبير وأخذها به محمولا على اسبابه 


يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجهة اليه ما يستحق الرد عليه


.


 


3 


–


 


ان تعهد الطاعن واقراره بسداد الدين على أقساط اسبوعية متساوية ومتتالية 


مفاده انه لا يُعتد بأي سداد سابق عن هذا الاقرار كما لا يُعتد بأي سند مديونية آخر 


تم تحريره قبل تاريخ هذا الاقرار


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة وضم الطعنين


.


 


لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى 


وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وحسبها 


أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي 


لحمله،


 


وأن أخذه بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن 


الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير،


 


لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي 


القاضي بالزام الطاعن في الطعن الأول بان يؤدي إلى المطعون ضدها في ذات 


الطعن


-


 


الطاعن في الطعن الثاني


-


 


المبلغ المقضي به على ما استخلصه واطمان 


إليه من الأوراق وتقرير الخبير المقدم في الدعوى أنه لا خلاف بين الطرفين أن 




الطعن رقم  309  و  322  لسنة  2013   هيئة المحكمة :  برئاسة السيد المستشار ممدوح القزاز وكيل المحكمة وعضوية  السادة المستشارين عبدالصبور خلف الله وفراج عباس وأحمد ابوضيف وعلي  مرغني   1  –   ان لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن اليه منها  واطراح ما عداه شرط ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على  اسباب سائغة .   2  –   ان اطمئنان محكمة الموضوع الى تقرير الخبير وأخذها به محمولا على اسبابه  يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجهة اليه ما يستحق الرد عليه .   3  –   ان تعهد الطاعن واقراره بسداد الدين على أقساط اسبوعية متساوية ومتتالية  مفاده انه لا يُعتد بأي سداد سابق عن هذا الاقرار كما لا يُعتد بأي سند مديونية آخر  تم تحريره قبل تاريخ هذا الاقرار .     ملاحظة   :   إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت  بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية   المحكمة   بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة وضم الطعنين .   لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى  وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وحسبها  أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي  لحمله،   وأن أخذه بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن  الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير،   لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي  القاضي بالزام الطاعن في الطعن الأول بان يؤدي إلى المطعون ضدها في ذات  الطعن -   الطاعن في الطعن الثاني -   المبلغ المقضي به على ما استخلصه واطمان  إليه من الأوراق وتقرير الخبير المقدم في الدعوى أنه لا خلاف بين الطرفين أن 

